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الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وأثرها على الزكاة 
محمد مروان شموط 

باحث!دكتوراه!في!محاسبة!الزكاة!-!جامعة!كاي!

محاسب!زكاة!معتمد!

أسـبـغ ال تـعـالـى عـلـى عـبـاده نـِعـَمـًا كـثـيـرة è تـعـدّ وg èـصـى وo èـكـن éي عـاقـل إنـكـارهـا, مـنـهـا مـا 
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الـذي بـه تـقـوم مـعـايـش الـنـاس ومـصـاÅـهـم, وبـه تـُصـان أنـفـسـهـم عـن اèبـتـذال ف غـالـب اéمـر, فـ) 
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أيضاً أن يتُخذ زينة ف دنياهم, يقول تعالى: ال

فــبــذلــك è عــجــب أن يـُـجــعــل أحــد مــقــاصــد الــشــريــعــة الــســمــحــاء الــذي تـُـوجــب صــيــانــتــه وحــفــظــه بــل 
وJـُـعــل الــشــهــادة مــرتــبــة /ــن يـُـقــتــل دفــاعـًـا عــنــه, فــعـَـنْ عـَـبـْـدِ الَِّ بـْـنِ عــمــر رضَـِـيَ الَُّ عـَـنـْـهـُـمـَـا قـَـالَ: 
. إè أنَّـه بـذلـك كـان  ( بـِيَّ صـَلَّـى الَُّ عـَلـَيـْهِ وسَـَلَّـمَ يـَقـُولُ: (مـَنْ قـُتـِلَ دُونَ مـَالـِهِ فـَهـُوَ شـَهـِيـدٌ 1سـَمـِعـْتُ الـنَّـ

الـسـؤال عـن الـتـعـامـل بـا/ـال è بـدَّ مـنـه يـوم اÅـسـاب, سـواء ف نـاحـيـة اèكـتـسـاب أو حـتـى ف كـيـفـيـة 
ا*نفاق. 

v يـنحصر مـفهوم اlـال بـاlـعنى الـضيق الـذي شـاع اسـتخدامـه فـي الـنقود أو اeنـعام أو اlـصكوكـات بـل اتـسع 

لـيشمل كـل مـا قـد يـُنتفع بـه مـن أعـيان أو مـنافـع، وقـد اخـتلف الـفقهاء بـتعريـفهم لـلمال حسـب اخـت5ف 

وجــهات نــظرهــم لــلمعانــي اvصــط5حــية اlــراد مــنها، فــمنهم مــن عــرæفــه بــصفته، ومــنهم بــوظــيفته، ومــنهم 

بـحكمه…، فـكُتب عـنه الـكثير وعُـنونـت بـه الـكتب، وv تـزال الـعقول تسـتفيض بـه وتُـعصف اeذهـان eجـله 

وتُخـط اeبـحاث عـنه وخـصوصًـا فـي الـعصر اRـديـث نـظرًا lـا آل إلـيه مـن تـعقيد وتـنويـع، ومـن ذلـك كـانـت هـذه 

اlـقالـة لـتبحث فـي أحـد تقسـيمات اlـال الـذي هـو نِـعمة مـن نِـعم اù تـعالـى لـينبثق بـذلـك التقسـيم إلـى أمـوال 

ظاهرة وأموال باطنة كما صنفها جلæ وع5. 

1 - الـــبخاري، اnمـــام أبـــو عـــبد اò محـــمد، صـــحيح الـــبخاري ومـــعه مـــن هـــدي الـــساري، دار ا0ـــعرفـــة، ط3، 2010، حـــديـــث رقـــم 
(2480)، ص 639. 
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تــعرæف اwمــوال الــظاهــرة بــأنــها الــتي تظهــر وë vُــاز فــي الــصناديــق مــثل بهــيمة اeنــعام واRــبوب والــثمار، 

، وبـذلـك تـكون اwمـوال الـباطـنة تـلك الـتي v تظهـر  1وتـسمى بـالـظاهـرة eنـها ظـاهـرة لـلناس، والـكل يـراهـا

للعيان وv يراها كل الناس، وقد اعتمد الفقهاء هذا التصنيف ليُجعل ضابطًا في بعض اlسائل، منها: 

في مسألة ضمان الرهن: ومن ذلك: 

الـرهـون عـلى ضـربـí: مـضمونـة، وغـير مـضمونـة، فـاlـضمونـة مـنها: اeمـوال الـباطـنة مـثل: الـعروض -

 . 2واRلي، وغير اlضمونة منها: اeموال الظاهرة مثل: الربæع واRيوان

إذا ادعـى اlـرتـهن هـ5ك الـرهـن ولـم يـقم الـبينة عـليه ضـمنه سـواء كـان الـرهـن مـن اeمـوال الـظاهـرة أو -

 . 3الباطنة خ5فا lالك في الباطنة

في مسألة ضمان العارية: ومن ذلك: 

الـعاريـة عـلى ضـربـí: مـضمونـة، وغـير مـضمونـة، فـاlـضمونـة مـنها: اeمـوال الـباطـنة مـثل: الـثياب، -

 . 4واRلي، والس5ح، وسائر العروض، وما v يضمن منها: اeموال الظاهرة مثل: اRيوان، والرباع

في مسألة الزكاة: 

هـذه مـسألـة مـن أهـم اlـسائـل الـتي عـاéـها الـفقهاء وفـق هـذا الـتصنيف لـكثرة اRـديـث فـيها ولـكثرة اeحـكام 

اlبنية وفق هذا التصنيف، وهو ما سيتناوله الباحث بشكل مفصل. 

أهم اwحكام وا_سائل ا_بنية في مسائل الزكاة حسب تصنيف اwموال ب\ ظاهرة وباطنة: 

أوzً - الذي Éب عليه تفرقة الزكاة: 

1 - العثيمy، محمد بن صالح، فتح ذي الجÑل واnكرام بشرح بلوغ ا0رام، ج3، ا0كتبة اnسÑمية، ط1، 2006، ص16.
2 - ابن الجÑب البصري، عبيد اò بن الحسy، التفريع في فقه اnمام مالك بن أنس، ج2، دار الكتب العلمية، ط1، 2007، 

ص274.
ب̂حر، ج2، دار إحياء التراث العربي،  ن̂هر في شرح ملتقى ا 3 - داماد أفندي، عبداò بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع ا

ص591.
4 - ابن الجÑب البصري، عبيد اò بن الحسy، التفريع في فقه اnمام مالك بن أنس، ج2، دار الكتب العلمية، ط1، 2007، 

ص285.
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 v لـكن ذلـك ، 1اتـفق الـفقهاء عـلى أنæ الـزكـاة ßـب عـلى كـل مسـلم حـر بـالـغ عـاقـل مـالـك لـلنصاب مـلكًا تـامًـا

 íصـنف íلـها، فـقد قـام الـفقهاء بـالـتمييز بـ íسـتحقlصـناف اeـب عـليه تـفرقـة الـزكـاة بـنفسه عـلى اß ـهæيـعني أن

 :íعلى صنف íال الذي يتبع له، ومجمعlب عليهم تفرقة الزكاة معتمدين في ذلك على صنف اß

- اeول: هم مالكو اlال الذين ßب عليهم الزكاة. 

- الـثانـي: هـم وvة اeمـر الـذيـن يُـجْبوُن الـزكـاة، ومـن يـفو»ضـون مـن يـنوب عـنهم، وهـم فـئة الـعامـلí عـليها، 

ويأخذون اlسميات التالية: اéابي، اlُصَد»ق، الساعي، العاشر، وبيان اصط5حاتهم كا]تي: 

، واéـبايـة فـي الـلغة: تـعني اéـمع والـتحصيل، ويـطلق اéـابـي عـلى  2اÜـابـي: يُـقال: جـبى اñـراج أي جـمعه

 . 3الشخص الذي يجمع اñراج ونحوه

، وأصَدæق: آخُذُ الصæدقات من الغنم، قال اeعشى:  4ا_ُصَدsق: هو الذي يأخذ اRقوق من اOبل والغنم

أنæ القبائل كلها غنم  5ودæ اlُصَد»ق من بني عمرو

، وهـو  6الـساعـي: الـسعاة: جـمع سـاعـي، هـو الـذي يـسعى فـي الـقبائـل؛ لـيأخـذ صـدقـة اlـواشـي فـي أمـاكـنها

، ويـقال لـعامـل الـصدقـات سـاعٍ، وجـمعه سـعاة، وسـعى سـعايـة: مشـى eخـذ  7الـذي يـُولæـى قـبض الـصدقـات

، والـساعـي هـو عـامـل الـصدقـة الـذي يـسعى éـمع صـدقـة الـسوائـم مـن جـهة  8الـصدقـة، والـسعاة: وvة الـصدقـة

 . 9اOمام

، وهـو مـن نـصّبَهُ اOمـام عـلى الـطريـق لـيأخـذ  10الـعاشِـر: هـو الـذي يـأخـذ الـصدقـة مـن الـتاجـر الـذي wـر عـليه

 . 11الصدقات من التجار £ا wرون عليه عند اجتماع شرائط الوجوب

1 - ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية ا0جتهد ونهاية ا0قتصد، شرح وتحقيق د.عبداò العبادي، ج2، دار السÑم، 
ط1، 1995، ص577.

2 - ابن منظور، لسان العرب، دار ا0عارف، ص 541.
3 - حماد، نزيه، معجم ا0صطلحات ا0الية واzقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، ط1، 2008، ص 162.

4 - ابن منظور، لسان العرب، دار ا0عارف، ص 2419.
5 - الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العy، ج5، ص 57.

6 - الكاساني، عÑء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003، 
ص 448.

7 - الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العy، ج2، ص 202.
8 - ابن منظور، لسان العرب، دار ا0عارف، ص 2020.

9 - حماد، نزيه، معجم ا0صطلحات ا0الية واzقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، ط1، 2008، ص 239.
10 - الكاساني، عÑء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003، 

ص 448.
11 - حماد، نزيه، معجم ا0صطلحات ا0الية واzقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، ط1، 2008، ص 317.
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وعـليه فـإن اéـابـي هـو الـذي يجـمع اñـراج مـن جـزيـة وفـيء وصـدقـات وزكـاة ومـا فـي حـكم ذلـك، أمـا اlُـصَد»ق 

فـهو اƒـتص بجـمع الـصدقـات اlـفروضـة (الـزكـاة)، فـكل مُـصَد»ق هـو جـابـي ولـيس كـل جـابٍ هـو مُـصَد»ق، 

واlـُصَد»ق نـوعـان إمـا سـاعٍ يـُرسـله اOمـام éـمع الـصدقـات اlـفروضـة مـن أنـحاء الـب5د، وإمـا عـاشـرٌ يـنصّبه اOمـام 

عند الطرقات ليجمع الصدقات اlفروضة من التجار اlارين عليه. 

أمæـا فـي تـفصيل مـن ßـب عـليه تـفرقـة الـزكـاة فـقد اخـتلف الـفقهاء حسـب صـنف اlـال (ظـاهـر أو بـاطـن) وفـق 

ا]راء التالية: 

- قـال مـالـك وأبـو حـنيفة: v يُـفر»ق اeمـوال الـظاهـرة إv اOمـام، eن أبـا بـكر طـالـبهم بـها وقـاتـلهم عـليها، وقـال: 

 . 1"واù لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اù صلى اù عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها"

- قـال الـشافـعي: يـعطى الـوvة جـميع زكـاة اeمـوال الـظاهـرة، الـثمرة، والـزرع، واlـعادن، واlـاشـية. فـإن لـم يـأت 

الـوvة بـعد حـلولـها لـم يـسع أهـلها إv قـسمها، فـإن جـاء الـوvة بـعد قـسم أهـلها لـم يـأخـذوهـا مـنهم ثـانـية، فـإن 

ارتـابـوا بـأحـد وخـافـوا دعـواه الـباطـل فـي قـسمها فـ5 بـأس أن يحـل»فوه بـاù لـقد قـسمها كـامـلة فـي أهـلها، وإن 

أعـطوهـم زكـاة الـتجارات أجـزأهـم ذلـك إن شـاء اù تـعالـى، وإن قـسموهـا دونـهم فـ5 بـأس، وهـكذا زكـاة الـفطر 

 . 2والركاز

- وفـصæل الـكاسـانـي فـي مـن لـه اlـطالـبة بـأداء الـواجـب فـبيæن أنæ مـال الـزكـاة نـوعـان: ظـاهـر وهـو اlـواشـي، واlـال 

الــذي wــر بــه الــتاجــر عــلى الــعاشــر، وبــاطــن وهــو الــذهــب والــفضة، وأمــوال الــتجارة فــي مــواضــعها (داخــل 

اeمــصار)، أمــا ا_ــال الــظاهــر: فــلΩمــام ونــوابــه وهــم اlُــصَد»قــون، مــن الــسعاة والــعشار، مســتدvً بــذلــك مــن 

الـكتاب والـسنة واOجـماع وإشـارة الـكتاب، وأمـا ا_ـال الـباطـن: الـذي يـكون فـي اlِـصر (الـبلد) فـقد قـال عـامـة 

مـشايـخنا: إنæ رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم طـالـب بـزكـاتـه، وأبـو بـكر وعـمر طـالـبا، وعـثمان طـالـب زمـانًـا وlـا 

كـثرت أمـوال الـناس ورأى أن فـي تـتبعها حـرجـا عـلى اeمـة وفـي تـفتيشها ضـررًا بـأربـاب اeمـوال فـوæض اeداء 

 íسـلمlعـليه وسـلم بـعث فـي مـطالـبة ا ùـه لـم يـبلغنا أن الـنبي صـلى اæإلـى أربـابـها. وقـال الشـيخ الـسمرقـندي أن

بـزكـاة الـوَرِق وأمـوال الـتجارة ولـكن الـناس كـانـوا يـعطون ذلـك، ومـنهم مـن كـان يحـمل إلـى اeئـمة فـيقبلون مـنه 

ذلـك، وv يـسألـون أحـداً عـن مـبلغ مـالـه وv يـطالـبونـه بـذلـك إv مـا كـان مـن تـوجـيه عـمر رضـي اù عـنه الـعشار 

1 - اnمام محمد بن عبد الوهاب، مختصر اnنصاف والشرح الكبير، ا0ركز اnسÑمي للطباعة والنشر، ص249.
2 - الشافعي، اnمام محمد بن ادريس، ا^م، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد ا0طلب، ج3، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط1، 

2001، ص196.
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إلـى اeطـراف، وكـان ذلـك مـنه عـندنـا واù أعـلم عـمن بَـعُدَ داره وشـُقæ عـليه أن يحـمل صـدقـته إلـيه، وقـد جـعل 

فـي كـل طـرف مـن اeطـراف عـاشـر الـتجار أهـل اRـرب والـذمـة وأمـر أن يـأخـذوا مـن ßـار اlسـلمí مـا يـدفـعونـه 

إلــيه، وكــان ذلــك مــن عــمر تــخفيفًا عــلى اlســلمí إv أن عــلى اOمــام مــطالــبة أربــاب اeمــوال الــعí وأمــوال 

الـتجارة بـأداء الـزكـاة إلـيهم سـوى اlـواشـي واeنـعام وأن مـطالـبة ذلـك إلـى اeئـمة إv أن يـأتـي أحـدهـم إلـى اOمـام 

بشـيء مـن ذلـك فـيقبله، وv يـتعدى عـما جـرت بـه الـعادة والـسنة إلـى غـيره. أمـا فـي بـيان اعـتبار مـال الـتجارة 

إذا مـرæ عـلى الـعاشـر يـصبح ظـاهـرًا فـقد أوضـح أنæ اlـال الـباطـن إذا مـرæ بـه الـتاجـر عـلى الـعاشـر كـان لـه أن يـأخـذ فـي 

اéـملة؛ eنـه lـا سـافـر بـه وأخـرجـه مـن الـعمران - صـار ظـاهـرا والـتحق بـالـسوائـم؛ وهـذا eن اOمـام إVـا كـان لـه 

اlـطالـبة بـزكـاة اlـواشـي فـي أمـاكـنها lـكان اRـمايـة؛ eن اlـواشـي فـي الـبراري v تـصير مـحفوظـة إv بـحفظ 

السـلطان وحـمايـته، وهـذا اlـعنى مـوجـود فـي مـال wـر بـه الـتاجـر عـلى الـعاشـر، فـكان كـالـسوائـم، وعـليه إجـماع 

الـصحابـة، فـإنæ عـمر رضـي اù عـنه نـصب الـعشار وقـال لـهم: "خـذوا مـن اlسـلم ربـع العشـر، ومـن الـذمـي 

نـصف العشـر، ومـن اRـربـي العشـر" وكـان ذلـك £ـحضر مـن الـصحابـة ولـم يـُنقل أنـه أنـكر عـليه واحـد مـنهم؛ 

فـكان إجـماعًـا، وروي عـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز أنـه كـتب إلـى عـمالـه بـذلـك وقـال: أخـبرنـي بهـذا مـن سـمعه مـن 

 . 1رسول اù صلى اù عليه وسلم

- قــال ابــن ¿ــيم: اlــفتى بــه الــتفصيل إن كــان فــي اeمــوال الــظاهــرة فــإنــه يُــسقط الــفرض عــن أربــابــها بــأخــذ 

السـلطان أو نـائـبه؛ eن وvيـة اeخـذ لـه فـبعد ذلـك إن لـم يـضع السـلطان مـوضـعها v يـبطل أخـذه عـنه، وإن 

، وظـاهـر  2كـان فـي اeمـوال الـباطـنة فـإنـه v يُـسقط الـفرض؛ eنـه لـيس للسـلطان وvيـة أخـذ زكـاة اeمـوال الـباطـنة

مـا صـححه السـرخسـي أنـه v فـرق بـí اeمـوال الـظاهـرة والـباطـنة وصـحح الـولـواéـي عـدم اéـواز فـي اeمـوال 

الــباطــنة قــال: وبــه يــفتى؛ eنــه لــيس للســلطان وvيــة الــزكــاة فــي اeمــوال الــباطــنة فــلم يــصح اeخــذ، وفــي 

 . 3الظهيرية: اeفضل لصاحب اlال الظاهر أن يؤدي الزكاة إلى الفقراء بنفسه

1 - الكاساني، عÑء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003، 
ص 450-447.

2 - ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج2، دار الكتب العربية الكبرى، ص211.
3 - ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج2، دار الكتب العربية الكبرى، ص223.
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- ووضæــح ابــن عــابــديــن أنæ اeمــوال الــباطــنة هــي الــنقود وعــروض الــتجارة إذا لــم wــر بــها عــلى الــعاشــر؛ eنــها 

بـاOخـراج تـلتحق بـاeمـوال الـظاهـرة، واeمـوال الـظاهـرة هـي الـتي يـأخـذ زكـاتـها اOمـام وهـي الـسوائـم ومـا فـيه 

 . 1العشر واñراج وما wر به على العاشر

- وشرح البهوتي ما نُظ»م عن مفردات اOمام أحمد بن حنبل: 

بنفسه أولى من اOمام  زكاته يخرج في اeنام

أي: يسـتحب لـΩنـسان تـفرقـة زكـاتـه بـنفسه فـهو أفـضل مـن دفـعها إلـى الـساعـي أو اOمـام لـيكون عـلى يـقí مـن 

وصــولــها إلــى مســتحقها، وســواء كــانــت مــن اeمــوال الــظاهــرة أو الــباطــنة قــال اRــسن ومــكحول وســعيد بــن 

 . 2جبير: يضعها رب اlال في مواضعها

- وقـال الـبغدادي أنæ اlـالـك لـو دفـع الـزكـاة إلـى الـفقير بـنفسه فـلΩمـام أخـذهـا ثـانـيا فـي اeمـوال الـظاهـرة إذا لـيس 

لـه وvيـة الـدفـع إلـى الـفقير فـي الـسائـمة فـيكون فـضولـيًا فـيضمنه ومـن ثـمة قـيل: اeول نـفل والـثانـي الـزكـاة، 

وقـيل: اeول الـزكـاة والـثانـي سـياسـة واeول أصـح؛ eنـه لـو ادعـى الـدفـع إلـى الـفقير بـنفسه فـي اeمـوال الـباطـنة 

وهـي مـا عـدا الـسائـمة يُـصدæق مـع الـيمí وv يـؤخـذ مـنه ثـانـيًا واlـسألـة مسـطورة فـي سـائـر الـكتب، وقـيل: لـو 

 . 3علم اOمام أنه دفع الزكاة إلى الفقير v يأخذ منه ثانيًا مطلقًا على ما ذكر في الوجيز

- وذهـب أبـو زهـرة فـي بـيان أنæ كـتاب رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم lـلوك حـمير قـد بـí فـيه اù سـبحانـه 

وتـعالـى فـريـضة الـزكـاة فـي الـزرع والـثمار والـسوائـم، مـ5حـظًا أنـه لـم يـذكـر إv زكـاة اeمـوال الـظاهـرة، أمـا اeمـوال 

الـباطـنة وهـي الـدراهـم والـدنـانـير ومـا يـتعلق بـها مـن عـروض الـتجارة قـد بـينها صـلى اù عـليه وسـلم فـقال فـي 

كـل عشـريـن مـثقاvً نـصف مـثقال، ولـعله لـم يـذكـر زكـاة اeمـوال الـباطـنة؛ eنـه يـذكـر مـا يجـمعه اOمـام، أو 

والـي الـصدقـات، أمـا اeمـوال الـباطـنة، فـإن أصـحاب اlـال يـؤدونـها، ولـعلæ هـذا هـو اlـسوغ بـه اOمـام عـثمان وvة 

الـصدقـات بـأن يجـمعوا زكـاة اeمـوال الـظاهـرة، ويـتركـوا اeمـوال الـباطـنة، وكـأنـه أنـابـهم عـنه فـي أدائـه، بـحيث 

 . 4إذا ثبت أنهم v يؤدونها أخذها منهم

ب̂صار، ج3، دار عالم الكتب، 2003، ص215. 1 - ابن عابدين، محمد أمy، رد ا0حتار على الدر ا0ختار شرح تنوير ا
2 - البهوتي، منصور بن يونس، ا0نِحَُ الشافيات بشرح مفردات اnمام أحمد، ج1، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، ط1، 

2006، ص309. 
3 - البغدادي، أبي محمد بن غانم، مجمع الضمانات في مذهب اnمام ا^عظم أبي حنيفة النعمان، ج1، دار السÑم، ط1، 

1999، ص53.
4 - أبو زهرة، محمد، خاتم النبيy صلى اò عليه وسلم، ص1360.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٢٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

وظـاهـر هـذه اeقـوال مـدلـولـها أنæ اeمـوال الـظاهـرة يُـوكـل لـوvة اeمـر جـمعها وتـفريـقها عـلى مسـتحقيها، فـي 

حـí أنæ اeمـوال الـباطـنة فهـي مـوقـوفـة عـلى أصـحابـها، وقـد اخـتلف الـفقهاء حسـب هـذا الـتصنيف عـلى عـدة 

آراء: 

- فـبالنسـبة لـØمـوال الـظاهـرة: فـعلى قـول الـشافـعي فـي الـقدã يـلزمـه دفـعها إلـى اOمـام وهـو قـول أبـي حـنيفة 

ومـالـك، وعـلى قـولـه اéـديـد يـجوز لـه تـفرقـتها بـنفسه وذكـر فـي اRـاوي أنæ اOمـام إذا كـان جـائـرًا لـم يجـز الـدفـع 

إلـيه وv يجـزئـه، وقـال أبـو حـنيفة يجـزئـه دفـعها إلـيه، وقـال مـالـك إن أخـذهـا مـنه جـبرًا أجـزأه وإن دفـعها إلـيه 

باختياره لم يجزه. 

- وبـالنسـبة لـØمـوال الـباطـنة: يـجوز لـرب اlـال تـفرقـتها بـنفسه ولـه أن يـدفـعها إلـى اOمـام وفـي اeفـضل ثـ5ثـة 

أوجه: 

اeول: وهو اeظهر أنæ تفرقته بنفسه أفضل. 

والثاني: أنæ الدفع إلى اOمام أفضل. 

 . 1والثالث: أنæ اOمام إن كان عادvً فالدفع إليه أفضل وإv فتفرقته بنفسه أفضل

ويـرى الـباحـث مـن خـ5ل مـا تـقدæم وفـي ظـل» تـعريـف اeمـوال الـظاهـرة والـباطـنة مـقارنـة بـالـعصر اRـديـث ومـن 

خـ5ل تـطور عـالـم اlـال واeعـمال ومـا ألـزمـه مـن تـطور تـقني أنæ تـصنيف اeمـوال إلـى بـاطـنة أصـبح أمـرًا ضـيقًا 

 æـعايـير الـدولـية يـعدlفـصاح ضـمن اOها ظـاهـرة لـلدولـة، فـمعيار اæمـوال إن لـم يـكن جـلeجـدًا؛ فـأضـحت أغـلب ا

مـن أوائـل اlـعايـير الـتي تـنتهجها أغـلب الشـركـات، كـما وv يـكاد أي فـرد فـي ا#ـتمع إv وأن wـلك حـسابـات 

مـصرفـية خـاصـة يـضع بـها أمـوالـه، وهـذه اRـسابـات يشـرف عـليها مـباشـرة الـبنك اlـركـزي الـذي تشـرف عـليه 

الـدولـة، وبـذلـك يـرى الـباحـث أنæ الـدولـة مـلزمـة مـن خـ5ل مـؤسسـتها الـزكـويـة فـي جـمع الـزكـاة وتـفرقـتها عـلى 

مسـتحقيها كـون الـطابـع الـذي يـغلب عـلى أمـوال ا#ـتمع الـظهور، ويـحث الـباحـث الـباحـثí بـالـتوسـع أكـثر فـي 

اlـعايـير اñـاصـة الـتي يـنبغي عـلى اlـؤسـسة الـزكـويـة انـتهاجـها فـي ظـل فـريـضة الـزكـاة وفـي ظـل هـذا اlـعيار 

خصوصًا. 

ثانيًا - الزكاة في الدeيْن: 

اختلف الفقهاء في مسألة الزكاة بوجود الدæيْن، وفي ك5 صنفي الدæيْن: 

1 - العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب اnمام الشافعي، ج3، دار ا0نهاج، ص357.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٣٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

- الدæيْن الذي على مالك الزكاة للغير (اlالك مدين)، واصطلح عليه فقهًا مسألة الدæيْن wنع الزكاة. 

- الدæيْن الذي lالك الزكاة على الغير (اlالك دائن)، واصطلح عليه فقهًا مسألة زكاة الدæيْن. 

الصنف اwول: الدeيْن الذي على مالك الزكاة للغير (ا_الك مدين): 

اختلفت آراء الفقهاء حسب صنف اlال إن كان ظاهرًا أم باطنًا كما يلي: 

 æـرقـي فـي مـسألـة (إذا كـان مـعه مـائـتا درهـم وعـليه ديـن فـ5 زكـاة عـليه): أنñقـال ابـن قـدامـة شـارحـًا قـول ا -

 v :والـشافـعي فـي جـديـد قـولـيه ، 1الـديـن wـنع وجـوب الـزكـاة فـي اeمـوال الـباطـنة (اeثـمان وعـروض الـتجارة) 

wـنع الـزكـاة؛ eنـه حـر مسـلم مـلك نـصابـًا حـوvً، فـوجـبت عـليه الـزكـاة، كـمن v ديـن عـليه، أمـا اeمـوال الـظاهـرة 

2(الـسائـمة واRـبوب والـثمار) فـروي عـن أحـمد فـي روايـة أنæ الـديـن wـنع الـزكـاة أيـضا فـيها، وفـي روايـة أخـرى 

، وروي عـن أحـمد أيـضًا أنـه قـال: قـد اخـتلف ابـن عـمر وابـن عـباس، فـقال ابـن  3قـال أنـه w vـنع الـزكـاة فـيها

عـمر: يُخـرج مـا اسـتدان أو أنـفق عـلى ثـمرتـه وأهـله، ويـزكـي مـا بـقي، وقـال ا]خـر: يخـرج مـا اسـتدان عـلى 

ثـمرتـه، ويـزكـي مـا بـقي، وإلـيه أذهـب أن v يـزكـي مـا أنـفق عـلى ثـمرتـه خـاصـة، ويـزكـي مـا بـقي؛ eن اlُـصَد»ق 

إذا جـاء فـوجـد إبـ5ً، أو بـقراً، أو غـنمًا، لـم يـسأل أي شـيء عـلى صـاحـبها مـن الـديـن، ولـيس اlـال هـكذا. فـعلى 

هـذه الـروايـة، w vـنع الـديـن الـزكـاة فـي اeمـوال الـظاهـرة، إv فـي الـزرع والـثمار، فـيما اسـتدانـه لـΩنـفاق عـليها 

 vمـوال إeـنع فـي سـائـر اw ـطالـبةlـرقـي. وقـال أبـو حـنيفة: الـديـن الـذي تـتوجـه فـيه اñخـاصـة. وهـذا ظـاهـر قـول ا

الـزرع والـثمار. بـناء مـنه عـلى أن الـواجـب فـيها لـيس بـصدقـة، والـفرق بـí اeمـوال الـظاهـرة والـباطـنة أن تـعلق 

الـزكـاة بـالـظاهـرة آكـد لـظهورهـا وتـعلق قـلوب الـفقراء بـها، ولهـذا يشـرع إرسـال مـن يـأخـذ صـدقـتها مـن أربـابـها، 

وeن الـسعاة يـأخـذون زكـاة مـا يجـدون، وv يـسألـون عـما عـلى صـاحـبها مـن الـديـن، فـدل عـلى أنـه w vـنع 

 . 4زكاتها، وeن تعلق أطماع الفقراء بها أكثر، واRاجة إلى حفظها أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد

- قـال أبـو عـبيد: أمـا مـا ذكـر فـي اlـاشـية أن الـصدقـة لـم تـكن تـؤخـذ مـن ديـونـها، وv تـنازع اlسـلمون فـي ذلـك 

قـط، ولـكن هـذا نسـي مـا يـدخـل عـليه أنـه جـعل ديـن الـصامـت قـياسـًا عـلى اRـيوان، وقـد فـرقـت الـسنة بـينهما، 

1 - وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري وا^وزاعي وإسحاق وأبو 
ثور وأصحاب الرأي.

2 - وهــي روايــة إســحاق بــن إبــراهــيم، حــيث قــال: يــبتدئ بــالــديــن فــيقضيه، ثــم يــنظر مــا بــقي عــنده بــعد إخــراج الــنفقة فــيزكــي مــا 
بـــقي، وz يـــكون عـــلى أحـــد ديـــنه أكـــثر مـــن مـــالـــه، صـــدقـــة فـــي إبـــل، أو بـــقر، أو غـــنم، أو زرع، وz زكـــاة، وهـــذا قـــول عـــطاء والـــحسن 

وسليمان وميمون بن مهران والنخعي والثوري والليث وإسحاق.
3 - وهو قول مالك وا^وزاعي والشافعي.

4 - ابن قدامة ا0قدسي، موفق الدين، ا0غني، ج4، دار عالم الكتب، ط3، 1997، ص264.
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أv تـرى أن رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم قـد كـان يـبعث مـصدقـيه إلـى اlـاشـية، فـيأخـذونـها مـن أربـابـها 

بـالـكره مـنهم والـرضـا، وكـذلـك كـانـت اeئـمة بـعده، وعـلى مـنع صـدقـة اlـاشـية قـاتـلهم أبـو بـكر، ولـم يـأت عـن 

الـنبي صـلى اù عـليه وسـلم، وv عـن أحـد بـعده أنـهم اسـتكرهـوا الـناس عـلى صـدقـة الـصامـت إv أن يـأتـوا بـها 

غـير مـكرهـí، وإVـا هـي أمـانـاتـهم يـؤدونـها، فـعليهم فـيها أداء الـعí والـديـن؛ eنـها مـلك أwـانـهم، وهـم مـؤ∑ـنون 

عـليها، وأمـا اlـاشـية فـإنـها حـكم يـحكم بـها عـليهم، وإVـا تـقع اeحـكام فـيما بـí الـناس عـلى اeمـوال الـظاهـرة، 

 . 1وهي فيما بينهم وبí اù على الظاهرة والباطنة جميعًا، فأي اRكمí أشد تباينًا ∞ا بí هذين اeمرين؟

- قـال ابـن رشـد: أمـا اlـالـكون الـذيـن عـليهم الـديـون الـتي تسـتغرق أمـوالـهم، أو تسـتغرق مـا ßـب فـيه الـزكـاة 

مـن أمـوالـهم وبـأيـديـهم أمـوال ßـب فـيها الـزكـاة، فـإنـهم اخـتلفوا فـي ذلـك، فـقال قـوم: v زكـاة فـي مـال حـبًا كـان 

أو غـيره حـتى تخـرج مـنه الـديـون، فـإن بـقي مـا ßـب فـيه الـزكـاة زكـى وإv فـ5، وبـه قـال الـثوري وأبـو ثـور وابـن 

اlـبارك وجـماعـة، وقـال أبـو حـنيفة وأصـحابـه: الـدæيْـن w vـنع زكـاة اRـبوب وwـنع مـا سـواهـا. وقـال مـالـك: الـديـن 

wـنع زكـاة الـناض فـقط إv أن يـكون لـه عـروض فـيها وفـاء مـن ديـنه، فـإنـه w vـنع. وقـال الـشافـعي فـي اéـديـد: 

£ـقابـل الـقول اeول، وهـو أن الـديـن w vـنع زكـاة أصـ5ً، والسـبب فـي اخـت5فـهم: اخـت5فـهم هـل الـزكـاة عـبادة 

أو حـق مـرتـب فـي اlـال لـلمساكـí؟ فـمن رأى أنـها حـق لـهم قـال: v زكـاة فـي مـال مـن عـليه الـديـن؛ eن حـق 

صـاحـب الـديـن مـتقدم بـالـزمـان عـلى حـق اlـساكـí، وهـو فـي اRـقيقة مـال صـاحـب الـديـن v الـذي اlـال بـيده، 

ومـن قـال هـي عـبادة قـال: ßـب عـلى مـن بـيده مـال eن ذلـك هـو شـرط الـتكليف، وعـ5مـته اlـقتضية الـوجـوب 

عــلى اlــكلف، ســواء كــان عــليه ديــن أو لــم يــكن، وأيــضًا فــإنــه قــد تــعارض هــنالــك حــقان: حــق ù، وحــق 

لـ«دمـي، وحـق اù أحـق أن يـقضى، واeشـبه بـغرض الشـرع إسـقاط الـزكـاة عـن اlـديـان لـقولـه عـليه الـص5ة 

 . 2والس5م فيها: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» والدæيْن ليس بغنى

- قـال اñـرشـي: v تـسقط زكـاة حـرث ومـاشـية ومـعدن بـديـن، يـعني أن الـديـن بـإطـ5قـه أي سـواء كـان عـينًا أو 

عـرضًـا أو مـاشـيةً أو طـعامًـا v يـسقط زكـاة اRـرث وv اlـعدن ومـنه الـركـاز إذا وجـبت فـيه الـزكـاة، وv اlـاشـية 

لـتعلق حـق الـزكـاة بـعينها، وeن اRـرث واlـاشـية مـن اeمـوال الـظاهـرة فهـي مـوكـولـة إلـى اOمـام v إلـى أربـابـها فـلم 

1 - أبو عبيد، القاسم بن سÑم، ا^موال، دار الشروق، ط1، 1989، ص540.
2 - ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، شرح بداية ا0جتهد ونهاية ا0قتصد، ج2، دار السÑم، ط1، 

1995، ص582-580.
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تـؤ∑ـن عـليها بـخ5ف الـعí فهـي مـوكـولـة إلـى أربـابـها فـيقبل قـولـهم أنæ عـليهم ديـنًا كـما يـقبل قـولـهم فـي دفـع 

 . 1زكاتها فكان الدين يسقط زكاتها

- وقـدæم الـشنقيطي خـ5صـة لهـذه ا]راء، فـقال: إنæ مـسألـة أنæ الـديـن يـسقط الـزكـاة أو v ،v نـص فـيه عـن 

رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم، والـعلماء مـختلفون فـيه، وأقـوالـهم مـع كـثرتـها مـتشابـهة تـرجـع إلـى ثـ5ثـة 

مذاهب: 

قوم قالوا: إن الدين v يسقط شيئا من الزكاة. 

قوم قالوا: يسقطها كلها. 

قـوم فـرقـوا بـí اeمـوال الـظاهـرة والـباطـنة، قـالـوا: يـسقط الـديـن الـزكـاة فـي اeمـوال الـباطـنة (الـذهـب، والـفضة، 

وعـروض الـتجارة)، وفـي اeمـوال الـظاهـرة (اlـواشـي والـثمار واRـبوب واlـعادن) قـالـوا: زكـاة هـذه v يـسقطها 

 . 2الدين؛ eنها ظاهرة، والزكاة واجبة في عينها في أقوال معروفة

- وفـصæل الـزحـيلي أيـضًا فـي عـدم الـديـن كـأحـد شـروط وجـوب الـزكـاة، فـقال: إنæ عـدم الـديـن شـرط عـند 

اRـنفية فـي زكـاة مـاعـدا اRـرث (الـزروع والـثمار)، وعـند اRـنابـلة فـي كـل اeمـوال، وعـند اlـالـكية فـي زكـاة 

الـعí (الـذهـب والـفضة) دون زكـاة اRـرث واlـاشـية واlـعادن. ولـيس بشـرط عـند الـشافـعية. وتـفصيل ا]راء 

فـيما يـأتـي: قـال اRـنفية: الـديـن الـذي لـه مـطالـب مـن جـهة الـعباد wـنع وجـوب الـزكـاة سـواء أكـان ù كـزكـاة 

وخـراج (ضـريـبة اeرض)، أم كـان Oنـسان، ولـو ديـن كـفالـة؛ eن لـلدائـن اlـكفول لـه أخـذ الـديـن مـن أيـهم شـاء 

مــن اlــديــن أو الــكفيل، ولــو ديــنًا مــؤجــ5ً، ولــو صــداق زوجــته اlــؤجــل لــلفراق، أو كــان نــفقة لــزمــته بــقضاء 

الـقاضـي أو بـالـتراضـي، أمـا الـديـن الـذي لـيس لـه مـطالـب مـن جـهة الـعباد كـديـن الـنذر والـكفارة واRـج، فـ5 

wـنع وجـوب الـزكـاة، وw vـنع الـديـن وجـوب العشـر (زكـاة الـزروع والـثمار) واñـراج، والـكفارة، أي أن الـديـن 

w vـنع وجـوب الـتكفير بـاlـال عـلى اeصـح، وقـال اRـنابـلة: الـديـن wـنع وجـوب الـزكـاة فـي اeمـوال الـباطـنة وهـي 

اeثـمان (الـنقود) وعـروض الـتجارة، لـقول عـثمان بـن عـفان: «هـذا شهـر زكـاتـكم، فـمن كـان عـليه ديـن، 

فـليؤده، حـتى تخـرجـوا زكـاة أمـوالـكم»، وفـي روايـة: «فـمن كـان عـليه ديـن، فـليقض ديـنه، ولـيترك بـقية مـالـه» 

قـال ذلـك £ـحضر مـن الـصحابـة، فـلم يـنكروه، فـدل عـلى اتـفاقـهم عـليه، وكـذلـك wـنع الـديـن الـزكـاة فـي 

1 - الخرشي، أبي عبد اò محمد، ا0ختصر الجليل، ج2، ا0طبعة الكبرى ا^ميرية، 1317هـ، ص202.
2 - الشنقيطي، محمد ا^مy، العذب النمير، ج5، دار عالم الفوائد، ط2، 1426هـ، ص476.(2908)
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اeمـوال الـظاهـرة: وهـي اeنـعام الـسائـمة واRـبوب والـثمار، فـيبتدئ بـالـديـن فـيقضيه، ثـم يـنظر مـا بـقي عـنده 

بــعد إخــراج الــنفقة، فــيزكــي مــا بــقي، lــا ذكــر فــي اeمــوال الــباطــنة، وwــنع الــديــن الــزكــاة إذا كــان يســتغرق 

 v يسـتغني عـنه… أي أن مـقدار الـديـن v يجـد مـا يـقضيه سـوى الـنصاب، أو مـا vالـنصاب أو يـنقصه، و

wـنع الـزكـاة إذا زاد مـالـه عـن الـديـن، فـإن كـان الـديـن مـساويًـا نـصاب الـزكـاة أو يـنقصه، فهـذا هـو الـذي wـنع 

 . 1الزكاة

الصنف الثاني: الدeيْن الذي _الك الزكاة على الغير (ا_الك دائن): 

اخـتلف الـفقهاء فـي مـسألـة زكـاة الـديـون وسـبب اخـت5فـهم هـو فـي اعـتبار تـصنيف الـدæيْـن إن كـان مـلكًا تـامـًا أم 

ناقصًا، فكانت آرائهم كالتالي: 

- قـال ابـن رشـد: أمـا اlـال الـذي هـو فـي ذمـة الـغير؛ فـإنـهم اخـتلفوا فـيه أيـضا، فـقوم قـالـوا: v زكـاة فـيه، وإن 

قـبض حـتى يسـتكمل شـرط الـزكـاة عـند الـقابـض لـه، وهـو اRـول، وهـو أحـد قـولـي الـشافـعي، وبـه قـال الـليث، 

أو هـو قـياس قـولـه، وقـوم قـالـوا: إذا قـبضه زكـاه lـا مـضى مـن الـسنí، وهـو قـول أحـمد، وقـال مـالـك: يـزكـيه 

Rـول واحـد وإن أقـام عـند اlـديـان سـنí، إذا كـان أصـله عـن عـوض، وأمـا إذا كـان عـن غـير عـوض مـثل اlـيراث، 

 . 2فإنه يستقبل به اRول

- وæñـص أبـو عـبيد آراء الـفقهاء فـي زكـاة الـديـن فـي إن كـان مـن ßـارة أو مـن غـير ßـارة فـي خـمسة أوجـه مـن 

الفتيا تكلم بها السلف قدwا وحديثا: 

اeول - أن تعجل زكاة الدين مع اlال اRاضر إذا كان على اeملياء. 

 .íا مضى من السنl الثاني - أن تؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض، ثم يزكى بعد القبض

الثالث - أن v يزكى إذا قبض وإن أتت عليه سنون إv زكاة واحدة. 

الرابع - أن ßب زكاته على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه اlالك له. 

 . 3اñامس - إسقاط الزكاة عنه البتة، فß 5ب على واحد منهما، وإن كان على ثقة مليء

1 - الزحيلي، وهبة، الفقه اnسÑمي وأدلته، ج2، دار الفكر، ط2، 1985، ص747.
2 - ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، شرح بداية ا0جتهد ونهاية ا0قتصد، ج2، دار السÑم، ط1، 

1995، ص582.
3 - أبو عبيد، القاسم بن سÑم، ا^موال، دار الشروق، ط1، 1989، ص540.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٣٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

وقـد أورد الـباحـث مـسألـة زكـاة الـديـن ضـمن هـذا الـبحث عـلى الـرغـم مـن عـدم ربـطها £ـسألـة تـصنيف اeمـوال 

الـظاهـرة والـباطـنة لـلتنويـه عـن وجـود خـ5فـات أيـضًا فـي هـذه اlـسألـة ولـربـطها بـالـنتائـج الـتي سـيستخلصها 

الـباحـث، فـيرى الـباحـث مـن خـ5ل مـا تـقدæم وحـيث أنæ مـسألـة الـدæيْـن عـبارة عـن عـ5قـة ذات طـرفـí: طـرفـها 

اeول مـديـن (فـي ذمـته مـال لـلغير) وطـرفـها الـثانـي دائـن (لـه مـال فـي ذمـة الـغير)، فـبالـنظر إلـى مـسألـة جـمع 

الزكاة من منظور كلي وليس جزئي، أي منظور الدولة (مؤسسة الزكاة)، فستظهر اRاvت الث5ث التالية: 

اRـالـة اeولـى: إن لـم يُـسقَط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف اlـديـن فـأوجـبت الـزكـاة فـي كـامـل الـنِصاب الـذي 

wـلكه اlـديـن، وبـاlـقابـل أوجـبت زكـاة الـديـن مـن طـرف الـدائـن فسـتكون الـنتيجة أخـْذُ الـزكـاة مـرتـí عـلى مـال 

 . 1الدين نفسه وهذا يتعارض مع مبدأ الثني في الصدقة

اRـالـة الـثانـية: وهـي مـقابـل اRـالـة اeولـى، أي إن أُسـقط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف اlـديـن فـأوجـبت الـزكـاة 

فـي اéـزء اlـتبقي مـن الـنِصاب الـذي wـلكه اlـديـن، وبـاlـقابـل لـم تُـوجـب زكـاة الـديـن مـن طـرف الـدائـن فـلن 

تؤخذ الزكاة من مال الدين نفسه، وهذا يتعارض مع مبدأ الزكاة في اeموال بشكل عام. 

اRـالـة الـثالـثة: وهـي حـالـة ßـمع بـí حـالـتí: إمـا عـدم إسـقاط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف اlـديـن وبـاlـقابـل 

عـدم إيـجاب زكـاة الـديـن مـن طـرف الـدائـن، أو إسـقاط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف اlـديـن وبـاlـقابـل إيـجاب 

زكاة الدين من طرف الدائن، وفي ك5 اRالتí تكون النتيجة إيجاب الزكاة في اlال نفسه مرة واحدة. 

ويـرى الـباحـث أنæ هـذه اRـاvت v خـ5ف عـليها مـن وجـهة نـظر كـليæة وأنæ اRـالـة اeخـيرة هـي اRـالـة اeصـح فـي 

فـريـضة الـزكـاة، ويـرى الـباحـث أنæ الـوصـول لهـذا اRـل v يـتم إv عـن طـريـق تـوحـيد الـفتيا فـي هـذه اlـسألـة، 

فـاñـ5ف اéـاري مـنذ الـقدم واlسـتمر إلـى الـعصر اRـالـي قـد يُـنشئ إحـدى اRـالـتí اeولـيتí فـي اlـال نـفسه 

(الـثني فـي الـزكـاة أو عـدم دفـع الـزكـاة)، ومـسألـة تـوحـيد الـفتيا فـي الـدولـة مـن خـ5ل مـؤسسـتها الـزكـويـة v يـتم 

إv من خ5ل إرساء معايير خاصة £ؤسسة الزكاة وخصوصًا في هذه اlسألة. 

ب̂ي السعادات، ج1، ص 160. 1 - حديث (z ثني في الصدقة) ورد في النهاية في غريب الحديث وا^ثر 
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